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سبب إطلاق لقب (آهل الرأي) على الحنفية |الطوفي‎ 


والفرق بين الرأي والقياس أن الرآي أعم من القياس» والرأي على ضربين: 
رأي محض لا يستند إلى دليل» فذلك المذموم الذي لا يعول عليه» ورأي يستند إلى 
النظر في أدلة الشرع من النص» والإجماع» والاستدلالء والاستحسان وغيره ما 
ذكرناه من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ومذا يقال: هذا رأي أبي حنيفة» 
والشافعي» وآحمد عن كل حكم صار إليه أحدهم» سواء كان مستنده فيه القياس 
أو دليل غيره» والقياس هو ما ذكرنا حدّه» وهو اعتبار غير المنصوص عليه 
بالنصوص عليه» وهو أخص من الرأي كا أن الاستحسان أخص من القياس. 

واعلم أن أصحاب الرآي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في الأحكام 
بالرأي» فيتناول جميع علاء الإسلام؛ لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في 
اجتهاده عن نظر ورآي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 

وما بحسب العلمية» فهو في عرف السلف علم على آهل العراق» وهم آهل 
الكوفةء بو حنيفة ومن تابعه منهم» وإنها سمي هؤلاء آهل الرآي» لأنهم تركوا كثرَا 
من الأحاديث إلى الرأي والقياس؛ إما لعدم بلوغهم إياه» أو لكونه على خلاف 
الكتاب» أو لكونه رواية غير فقيه» أو قد أنكره راوي الآصل» أو لكونه خبر واحد 
فيا تعم به البلوى» أو لكونه واردًا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك 
وبمقتضى هذه القواعد لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خرح أحمد - رهه 
الله تعالى - في) ذكره الخلال في «جامعه» نحو مائة أو خمسائة حديث صحاح 


خالفها أبو حنيفة» وبالغ بعضهم في التشنيع عليه» حتى صنف كتابًا في الخلاف بين 
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بغرا ده م اء رلا طب الس باكر واس اله ألا عصهه ها فالره وتز 
عا إليه نسبوه. وجملة القول فيه: آنه قطعًا لم يخالف السنة عناداء وإنما خالف فيم 
مو جوده» وقل أن ينتصف منها خالفوه» وله بتقدير الخطاً اجر وبتقدير الإإصاية 
أجران» والطاعنون عليه إما حسًّاد» أو جاهلون بمواقع الاجتهاد» وآخر ما صح 
عن الإمام آحمد - رضى الته عنه - إحسان القول فيه» والثناء عليه. ذكره أبو الورد 


من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب. 
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